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إلغاء التعليمات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل 
مستلزمات الإنتاج، فلا توجد رسوم جمركية مختلفة للصناعة عن التجارة كما 

أن التعريفة الجمركية واحدة للنشاطين باستثناء ما يرد كمدخلات إنتاج في 
الصناعات التجميعية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

صدرت تعليمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخاصة بتسجيل مستلزمات 
الإنتاج مخالفة لأحكام المادة رقم )15( من القرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017 

 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 
لسنة 2005. 

- صدر القرار رقم 44 لسنة 2019 بإضافة بعض المسلسلات الجديدة إلى بيان 
السلع المرفق بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 

- تضمنت الحقائب، أصناف لنقل وتعبئة البضائع( علب، صناديق، أكياس، 
وأصناف مماثلة، )أدوات الحلاقة وأجهزة العناية بالشعر، أجهزة الهاتف 

)تليفون(.  

- إعادة النظر في الإجراءات التنفيذية لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 
الذي تم اتخاذه كإجراء مؤقت قبل قرار تعويم الجنيه.

- تطبيق صحيح احكام القرار الوزاري المشار اليه فيما يتعلق بنظام الجودة، 
بحيث يكتفي بتقديم شهادة من شركة دولية معتمدة تفيد بتطبيق نظام 

للجودة دون اشتراط الحصول على شهادة جودة.

- تسجيل الشركات مباشرة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات في حالة استيفاؤها شروط وإجراءات التسجيل دون اشتراط صدور 

قرار وزاري بذلك. 

- نشر قائمة بالشركات المستوفية لأنظمة الجودة بالوقائع المصرية. 

- دراسة وضع قائمة بيضاء بالشركات العالمية ذات السمعة الحسنة في كافة 
القطاعات، بحيث يتم تسجيلها تلقائياً.

- أليات تنفيذ القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة 
لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. القرار 
في حد ذاته متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية ولكن آليات 

تنفيذه تحتاج الى مراجعة. 

- نص القرار في أولاً بالمادة الثانية “شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة 
على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الإتحاد الدولي للاعتماد أو 

المنتدى الدولي للاعتماد أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها 
الوزير المختص بالتجارة الخارجية”.

- حيث توجد العديد من الشركات المستوفاة ولا يتم تسجيلها منذ فترة، وتوجد 
شركات ذات سمعة وجودة عالمية لم يتم تسجيلها على الرغم من ارتفاع نظام 

الجودة الداخلية لدى تلك الشركات.
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